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Résumé en français

La perte de confiance pour détournement de fonds constitue une faute grave qui justifie le licenciement.

Résumé en arabe

أن طبيعة العمل لدى الأبناك تنبن عل عنصر الثقة والدقة ف الأشغال . فقد الثقة بسبب اختلاس الأموال يشل خطأ جسيما يبرر عملية
طرد الأجير.

Texte intégral

المحمــة الابتدائيــة بالــدار البيضــاء حــم رقــم : 7048 بتــاريخ 2005/06/20 التعليــل حيــث إن محاولــة إجــراء التصالــح بيــن الطرفيــن
لا.فليات المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شقدم وفق الش أية نتيجة.حيث إن المقال الافتتاح المتنازعين لم تسفر عل
الموضوع : حيث إن طلب المدع يرم إل الحم عل المدع عليها بأدائها لفائدته التعويضات المسطرة أعلاه بسبب طردها له
تعسفيا.وحيث دفعت المدع عليها بونها فصلت المدع عن عمله بسبب قيامه بعمليات مشوك فيها وذلك باستعمال حساب الزبناء ،
أنه كان يقوم بمراقبة مبلغ صاف عنها ، إضافة إل حسابه الخاص ليقوم بعد ذلك بالتخل وأنه كان يقوم بتسجيل عدة إيداعات نقدية ف
الصندوق ، وأنه أخل بمبدأ الثقة المستوجب توفره فيه.وحيث عقب المدع بونه قام بالعمليتين سواء المتعلقة بحساب الزبناء (صيدلية
المنار) أو لحسابه الخاص ف يوم واحد ، وأن الخطأ يرجع إل مفتاح جهاز المبيوتر وأنه تقدم بشاية ف هذا الشأن.وحيث عقبت
المدع عليها بون الشاية الت تقدم بها المدع تتعلق بشاشة الجهاز وليس بالمفتاح. وحيث إنه بالرجوع إل وثائق الملف والبحث
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المجرى ف النازلة ودفوعات الأطراف تبين أن المدع قام فعلا بتحويل مبلغ 100.000.000,00 درهم لفائدة أحد الزبناء (صيدلية
المنار) ثم تخل عن العملية ، كما أنه قام بتحويل مبلغ 1.000.000,00 درهم لفائدة حسابه الخاص ليتخل عن العملية بعد ذلك.وحيث
مادام المدع لم يثبت أن تحويله لهذه المبالغ سواء لحساب أحد الزبناء أو لحسابه الخاص يرجع إل خطأ ف مفتاح جهاز المبيوتر
كما ادع. وحيث مادام أن طبيعة العمل لدى الأبناك تنبن عل عنصر الثقة والدقة ف الأشغال ، وأنه وإن تخل عن العمليتين المشار
إليهما أعلاه فإن هذا لا يعفيه من المسؤولية ، وأن ما قام به يشل خطأ جسيما يبرر فصله ، وبالتال يون الفصل الذي تعرض له هو
فصل مبرر ، ولا وجود لأي طرد تعسف ف النازلة ، وتون الطلبات الت تقدم بها ف هذا الشأن وتلك المتعلقة بالإشعار والإعفاء ف غير
محلها ويتعين التصريح برفضها.عن العطلة السنوية لسنت 2003 و2004 حيث أدلت المدع عليها بما يفيد توصل المدع بعطلته
معه محقا فيها ف السنوية عن سنة 2004 قبل فصله عن العمل ، ولم تثبت أنه استفاد من عطلته السنوية عن سنة 2003 ، مما يبق
حدود مبلغ 4.500,00 درهم. وحيث إنه من حق المدع الحصول عل شهادة العمل ، مما يتعين معه الحم عل المدع عليها
بتسليمهاله. وحيث يتعين تحميل الطرفين الصائر يستخلص نصيب المدع ف إطار المساعدة القضائية.وحيث يتعين شمول هذا الحم
بالنفاذ. وحيث يتعين التصريح برفض باق الطلبات لعدم ارتازها عل أساس قانون سليم.وحيث إن المحمة بثت بصفة جماعية دون
المستشارين لعدم حضورهم.وتطبيقا لمقتضيات الفصل 1 و32 و269 وما بعده من ق.م.م والفصل 39 و251 من مدونة الشغل. لهذه
الأسباب حمت المحمة بجلستها العلنية وه تبث ف قضايا منازعات الشغل حما ابتدائيا وبمثابة حضوري :ف الشل :قبول
شخص مديرها وأعضاء مجلس إدارتها بأدائها للمدع عليها الشركة العامة المغربية للأبناك ف المدع الموضوع :عل لا.فالطلب ش
سمير أقتيب مبلغ 4.500,00 درهم عن العطلة السنوية لسنة 2003 وتسليمه شهادة العمل وشمول الحم بالنفاذ المعجل وتحميل
الطرفين الصائر يستخلص نصيب المدع ف إطار المساعدة القضائية ورفض باق الطلبات. الأطراف الشركة العامة المغربية للأبناك
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